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الدورة السابعة والخمسون 
البند ٣٦ من جدول الأعمال 

  الحالة في الشرق الأوسط 
الأردن، وأفغانســـتان، والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وإندونيســـيا، والبحريـــن، وتوغـــو، 
وتونس، والجزائر، وجزر القمر، وجنوب أفريقيا، وجيبوتي، والصومال، وعمان، وقطر، 
وكوبــا، والكويــت، ولبنــان، وماليزيــا، ومصــر، والمغــرب، والمملكـــة العربيـــة الســـعودية، 

  وناميبيا، واليمن، وفلسطين: مشروع قرار 
 القــدس 

إن الجمعية العامة، 
ـــــاني/نوفمــــبر ١٩٤٧،  إذ تشـــير إلى قرارهـــا ١٨١ (د-٢) المـــؤرخ ٢٩ تشـــرين الث

ولا سيما أحكامه المتعلقة بمدينة القدس، 
وإذ تشــير أيضــا إلى قرارهــــا ١٢٠/٣٦ هـــاء المـــؤرخ ١٠ كـــانون الأول/ديســـمبر 
١٩٨١، وجميـع القـرارات اللاحقـــة، بمــا في ذلــك القــرار ٣١/٥٦ المــؤرخ ٣ كــانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠١، والتي قـررت فيـها، في جملـة أمـور، أن جميـع التدابـير والإجـراءات التشـريعية 
والإدارية التي اتخذا إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غـيرت أو توخـت تغيـير طـابع 
ومركـز مدينـة القـدس الشـريف، وبخاصـة مـا يســـمى �القــانون الأساســي� المتعلــق بــالقدس 

وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها فورا، 
وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، بمـا في ذلـك القـرار ٤٧٨ 
(١٩٨٠) المـــؤرخ ٢٠ آب/أغســـطس ١٩٨٠، الـــذي قـــرر فيـــه الـــس، في جملـــة أمــــور، 

 
 

أعيد إصدارها لأسباب فنية.  *
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ألا يعترف بـ �القانون الأساسي�، وطلب إلى الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القـدس 
أن تسحب هذه البعثات من المدينة المقدسة، 

وإذ تعرب عن شديد قلقها إزاء أي إجراء تتخذه أي هيئة، حكوميـة كـانت أو غـير 
حكومية، على نحو يشكل انتهاكا للقرارات المذكورة أعلاه، 

وإذ تؤكـد مـن جديـد أن اتمـع الـدولي، مـن خـــلال الأمــم المتحــدة، لديــه اهتمــام 
مشـروع بقضيـة مدينـة القـدس وحمايـة البعـد الروحـي والديـــني الفريــد للمدينــة، علــى النحــو 

المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن هذه المسألة، 
وقد نظرت في تقرير الأمين العام(١)، 

تكرر تأكيد ما قررته من أن أي إجـراءات تتخذهـا إسـرائيل لفـرض قوانينـها  - ١
وولايتها وإدارا على مدينة القدس الشريف هـي إجـراءات غـير قانونيـة، ومـن ثم فـهي لاغيـة 

وباطلة وليست لها أي شرعية على الإطلاق؛ 
ـــل بعثاــا الدبلوماســية إلى القــدس، منتهكــة  تشـجب قيـام بعـض الـدول بنق - ٢
بذلـك قـرار مجلـس الأمـن ٤٧٨ (١٩٨٠)، وتطلـب مــرة أخــرى مــن تلــك الــدول أن تلــتزم 

بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، طبقا لميثاق الأمم المتحدة؛ 
تشدد على أن أي حل شامل وعـادل ودائـم لقضيـة مدينـة القـدس ينبغـي أن  - ٣
يـأخذ في الاعتبـار الشـواغل المشـــروعة لكــلا الجــانبين الفلســطيني والإســرائيلي، وأن يتضمــن 
أحكاما ذات ضمانات دولية تكفل حريـة الديانـة والضمـير لسـكان المدينـة، فضـلا عـن إتاحـة 
ـــاكن المقدســة بصــورة دائمــة  إمكانيـة الوصـول للنـاس مـن جميـع الأديـان والجنسـيات إلى الأم

وبحرية ودون عائق؛ 
تطلــب إلى الأمــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورـــا الثامنـــة  - ٤

والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. 
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